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  .المؤلف المرسل: آيت عودية بلخير محمد 

 ملخص: 
بالرغم من استقرار البناء التقليدي لمسؤولية الإدارة على الفعل الضار لأعوانها، إلا أن تزايد النصوص القانونية التي 

" د  إمكانية اعترار "القانون تلزمها بالتعويض عن أضـــــــــــرار لم تون ســـــــــــبرا  ي وؤوعها ؤد أد  لبرو  تســـــــــــا   عن م
كأساس مستحدث للمسؤولية الإدارية. هد نا من خلا  هذه الدراسة للإجابة على هذه الإشكالية من خلا  بحث أصل 
وخلفيات إلزام القانون للإدارة العامة بإصــلاأ أضــرار أجنبية عن ناــامها، ومن خلا  اســتقصــاء تنبيقات ممكنة  ي 

لزام بما ي بت التجســيد غير العرضــي "للقانون" سأســاس للمســؤولية الإدارية. خلصــنا  ي الا التاــريا الجزايري لم ل هذا
دراســــتنا إلى أن القانون  صــــلن أن  كون أســــاســــا مراشــــرا  تيم مســــؤولية الإدارة نتعويض أضــــرار لم تحد ها نناء على 

اغتها لم ل هذه المسؤولية وإملاق صيالدور الاجتماعي للدولة، ما الإشارة للقلق المتأتي عن س رة النصوص المتيمة 
 .أحيانا بما من شأنه إ قا  ساهل الخزينة العمومية مستقبلا

 .المسؤولية الإدارية، المخامر الاجتماعية، التعويضكلمات مفتاحية: 
 

Abstract:  

Despite the stability of the traditional structure of the administration’s responsibility on 

the harmful act of its agents, the increase in legal texts requiring the administration to 

compensate for damages that it did not cause has led to the question of the extent  to which 

"law" can be considered as an innovative basis for administrative responsibility. This 

study aims to discuss this question by examining the origin and background of the law’s 

obligation for the public administration to repair damages foreign to its activities, and by 

investigating possible applications in the Algerian legislation for such obligation to prove 

the non-accidental embodiment of the “law” as a basis for administrative  responsibility. 

 Keywords: Administrative responsibility, Social risk, Compensation. 
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 . مقدمة: 

تقليد ا، أؤام القاضي مسؤولية الإدارة عن جل أ عالها الضارة نناء على أسس مختلفة، ندءا بالخنأ الذي 

شكل الأساس العام، مرورا ننظرية المخامر التي تتيم مسؤولية الإدارة عن أ عالها الماروعة المتضمنة لمخامر 

الاخلا  بالمساواة أمام الأعراء العامة" التي خاصة )كاستعما  الأسلحة والوسايل الخنيرة(، وصولا إلى نظرية "

 تاكل أساسا لمسؤولية الإدارة عن تصر اتها القانونية الماروعة. 

لون ما يلاحظ خلا  العقدين الماضيين؛ تزايد حالات تحمل الإدارة العامة لترعات أضرار غير ناجمة عن 

ي سها المراشر والوحيد يتم ل  ي وجود نص تاريعأ عالها الضارة )سواء غير الماروعة أو الماروعة(، نل أن أسا

 أو تنظيمي يلزم الإدارة نذلك. 

 ي الواؤا؛ قيام مسؤولية الأشخاص من دون  عل ضار وبموجب القانون  حسب، أمر راسخ ضمن نظرية 

من القانون المدني  إنه: "تسري على الالتزامات الناجمة مراشرة  53الالتزام  ي القانون المدني، فرحسب المادة 

، يه أن سل التزام مصدره القانون عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي ؤررتها".  من المتفق عل

 الالتزامات المترترة على العقد، أو على العمل غير الماروع أو على الإ راء نلا سبب سلها أؤرها القانون وحدد 

أرسانها وبيّن أحكامها، إلا أن القانون  ي سل هذه الالتزامات لا  عتبر المصدر المراشر لها،  الالتزام الناجم عن 

دره المراشر اتفاق الداين والمدين على إنااء الالتزام، والالتزام بإصلاأ الضرر  كون مصدره العقد م لا مص

مل القانوني لا الع–لى جانب هذه المصادر المراشرة توجد حالات  كون  يها النص القانوني لون إالمراشر الخنأ. 

 .1هو المصدر المراشر للالتزام -ولا العمل المادي

تساء  ندورنا عن مد  إمكانية إؤرار "القانون" سأساس مستحدث للمسؤولية الإدارية نناء على ما تقدم، ن

ُ ظل تحته الالتزام الواؤا على عاتق الإدارة بموجب النصوص التاريعية أو التنظيمية بجبر أضرار غير ناجمة 

 عن أ عالها؟

                                           

يروت، نالوسيط  ي شرأ القانون المدني، الجزء الأو ، نظرية الالتزام نوجه عام، مصادر الالتزام،  )ب. س.(، عبد الر اق،السنهوري  -1 
 .1277-1276دار احياء التراث العربي، ص ص 
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أسيسها لظروف ولمتنلرات تللإجابة على هذه الإشكالية نسلك منهجا تأصيليا نرد فيه  ورة "القانون" 

لمسؤولية الإدارة. سما سنستعين أ ضا بمنهج تحليل المضمون من أجل معالجة محتو  بعض النصوص القانونية 

التي تلزم الإدارة بإصلاأ أضرار لم تتسبب  ي حدو ها. ترعا لذلك، نقسم دراستنا على محورين أساسيين؛ نتناو  

انوني للمسؤولية الإدارية على أساس القانون، على أن نتعرض  ي المحور  ي الأو  عملية التأصيل النظري والق

 ال اني لأنر  تنبيقات هذه المسؤولية  ي القانون الجزايري.

 التأصيل النظري والقانوني للمسؤولية الإدارية على أساس القانون  .2
ظروف  ن لاند لنا من تترانهدف التأصيل النظري والقانوني لفورة المسؤولية الإدارية على أساس القانو 

ناأتها ومبررات قيامها من جهة، وتحكيم استجانتها لمتنلرات أسس المسؤولية القانونية التي  جب أن تبنى على 

 أرسان  انتة ومحددة، من جهة أخر .

 ون: مسؤولية قانونية بدور اجتماعيالمسؤولية الإدارية على أساس القان 1.2
المدني بأن "كل  عل أ ا سان يرتوره الاخص بخنئه، ويسبب ضررا للغير من القانون  124تقضي المادة 

يلزم من سان سبرا  ي حدو ه بالتعويض"،  الحما ة القانونية  ي نظام المسؤولية المدنية تقتصر على تو ير الإمار 

ي علاؤة ه القانوني الذي  مكن الضحية من المنالرة بمسؤولية الفاعل، باعترار أن علاؤة الضحية بالمسؤو 

شخصية نين داين ومدين، ومن  م  لا شأن للجماعة بما آلت إليه دعو  الضحية سواء تحصلت  علا على 

. غير أن نظام المسؤولية الفرد ة هذا أ ر  حالات بقيت دون جدو   ي بعض الحالات حيث لم 2تعويض أم لا

ذلك يرجا أساسا لارتراط التعويض . و 3الضحية  ي بعض الحالات من التعويض عما لحقها من أضرار دتستف

 .  إذا غاب مصدر الضرر لعدمتوفر ذمته المالية، ووجود مصدر الضرر ي هذه المسؤولية باجتماع شرمين: 

معر ته سما  ي حالة الأضرار الناشئة عن الإرهاب أو عن أحداث الاغب تعذر الحصو  على التعويض و قا 

                                           

 .339، ص مو م للنارالجزاير، النرعة : ال انية،  الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض،(، 2007) يلالي علي،  -2 
 .336، ص المرجا نفسه -3 
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عرف مصدر الضرر ولون لم تتو ر ذمته المالية؛ سواء لعسر المدين، أو لقواعد المسؤولية المدنية، سما أنه إذا 

 لوون الضرر ناشئ عن النبيعة،  إن المسؤولية المدنية هنا أ ضا لن تسعف المتضرر.

من هنا ظهر ؤصور المسؤولية المدنية التي تفرض إصلاأ الضرر من ؤبل المتسبب فيه. وأمام هذا       

فيما إذا سان: "يتعين إصلاأ ؤانون المسؤولية المدنية حالة بحالة؟ بإصدار ؤوانين  4الوضا تساء  أحد الراح ين

أساسية خاصة للناامات التي لم تعد القواعد العامة للقانون العام تتماشى معها؟ أو على العكس ينرغي تجديد 

 هذا القانون العام نفسه نهدف الإبقاء بقدر المستناع على وحدوية النظام؟". 

الاختيار الأو  بمعالجة سل حالة على حدة ننصوص خاصة ما  - ي مرحلة أولى-القانون الجزايري تبنى 

، إذ  قو  عن 5إلزام الدولة وإدارتها العامة خصوصا بجبر تلك الأضرار، وهذا ما نفهمه من الأستاذ علي  يلالي

م ية التي جعلت المجتما يهتحالات غياب مصدر الضرر: "وسان تزايد هذه الحالات من نين الأسراب الرييس

نها،  أؤر بعض الحلو  الاست نايية أولها تعويض ضحا ا حوادث العمل  م تعويض ضحا ا حوادث المرور  م 

أن:  6تعويض ضحا ا المظاهرات وأعما  العنف وتعويض ضحا ا الووارث النبيعية"، وير  الأستاذ جورج سعد

لدولة متقدمة. لهذا شرمان: أن توون ؤادرة ماليا على التعويض "هذه النصوص توون عديدة ومتقدمة سلما سانت ا

ويكون مبدأ ضرورة التعويض مترسخا، ما ما  قتضيه هذا الأمر من تقدم للأ وار المرترنة بضرورة صون 

 الحقوق الجوهرية للمومنين ولحقوق الإنسان بصورة عامة". 

د من خلاله  غرات المسؤولية الفرد ة، من وضا نص عام  س - ي مرحلة  انية –حاو  المارع الجزايري 

، والتي تنص 7المعد  والمتمم للقانون المدني 10-05بموجب القانون  1مكرر  140خلا  استحداث المادة 

بأنه: "إذا انعدم المسؤو  عن الضرر الجسماني ولم تون للمتضرر يد فيه، تتوفل الدولة بالتعويض عن هذا 

: "إن القراءة الأولى لنص المادة تبر  أهمية الحكم 8 قو  الأستاذ علي  يلالي الضرر". وتعليقا على هذا النص
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وخصوصيته،  هو يلزم الدولة بالتوفل بالتعويض عن الأضرار الجسمانية  ي حالة انعدام المسؤو  ]...[ وم ل 

لمارع من قادنا أن اهذا الحكم ملفت للانتراه لوونه  خرج عن القواعد التي تحكم نظام المسؤولية المدنية، واعت

 كون ؤد وضا حدا لتردده  ي إؤرار نظام جديد إلى جانب نظام المسؤولية المدنية،  1مكرر 140خلا  المادة 

من القانون المدني، إلا أننا نعتقد  1مكرر  140توون غايته جبر الضرر". لون، وبالرغم من " ورية" نص المادة 

أحكام المسؤولية الفرد ة. يرجا ذلك لاؤتصارها على الضرر  بعدم سفايتها لتغنية سل موامن القصور  ي

الجسماني دون الأضرار المعنوية والأضرار التي تصيب باؤي الحقوق والمصالن المالية للفرد. سما أن تعلقها 

بالضرر الجسماني  جعلها ؤاصرة على الأشخاص النبيعية دون الأشخاص الاعترارية. وهذا  ضلا على أن 

نلق الذي إن  عل من خلا  منالرات ؤضايية "باكل واسا" سيؤدي لإ قا  ساهل الخزينة العمومية، مضمونها الم

بما  حيد عن  لسفة القضاء الإداري القايم على الموا نة نين مصلحة الإدارة العامة ومصلحة الأ راد، وبالتالي 

مكرر  140لك  جعلنا نعتقد أن المادة . سل ذاستبدالهاحتما  مرأ الحاجة مستقبلا لتقييد  حو  تلك المادة أو 

من القانون المدني ليست نديلا عن النصوص الخاصة التي تلزم الإدارة نتعويض عدد من الأضرار الأجنبية  1

 عن أ عالها، وإنما هي مكملة لها.

لورة نأد  هذا التعدد  ي النصوص الملزمة للإدارة بالتعويض عن جانب من أضرار الحياة  ي المجتما إلى 

أن: "التنور التاريعي  9 ورة "المسؤولية الإدارية على أساس القانون"، حيث  عتبر رياض عبد عيسى الزهري 

تم  إنماو المعاصر ؤد أ ر  نوعا جديدا من مسئولية الادارة لا تستند ألى ]إلى[ الخنأ سما لا تستند الى المخامر 

رة، و قا للقواعد المعمو  نها، أن تنفي عن نفسها الخنأ أو تأسيسها على القانون مراشرة. الإدارة اذا سانت ؤاد

ت بت عدم وجود علاؤة سببية نين ناامها والأضرار الواؤعة  أنها غير ؤادرة على استرعاد مسئوليتها اذا سان 

 مصدرها المراشر هو القانون".

ة الدولة مننتية لتنور وظيفالتزام الإدارة بجبر أضرار غير ناتجة عن أ عالها الضارة سنتيجة  -إذا- أتي 

اهتمام متزايد بالجانب الاجتماعي مما أد  لبلورة  ورة "اجتماعية الأخنار" أو "الأخنار  عن التي أصرحت تُبين
                                           

لمجلد ، االمقارن، مجلة العلوم القانونيةمسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة  ي القانون الجزايري و  ،(2008) رياض عبد عيسى،الزهري  -9 
 .246ص  ،02، العدد 23
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: "الدولة الحدي ة أصرحت مسؤولية بحكم الموا يق و القوانين و 10الاجتماعية". فرحسب الأستاذ عمار عواندي

عن وؤا ة المجتما من المخامر الاست نايية و تأمينه من سا ة المخامر بحكم مبيعتها الحدي ة مسؤولية 

والذي أتي بعنوان "المسؤولية  2005أ ضا  ي التقرير العام لمجلس الدولة الفرنسي لسنة  ىالاجتماعية". سما أت

 ر مكن تفسير ظاهرة اجتماعية الأخنار على وجه الخصوص من خلا  التنو واجتماعية المخامر"، بأنه: "

التاريعي لمفهوم التضامن الومني  ي القانون العام للمسؤولية. هذا التنور أد  إلى تحميل الدولة تعويضات 

  .11عن أضرار لم يتسبب  يها أي شخص عمومي"

ومفاد  ورة "المخامر الاجتماعية" أن هناك مخامر ذات صلة و يقة بالحياة  ي الجماعة، لا  مكن أن 

الجماعة هي التي تحمل عواؤب هذه الأخنار، لاسيما وأن م ل هذه  أن ، نليتحمل نتايجها شخص بمفرده

المخامر س يرا ما تهدد النظام العام. ولا تعتبر المخامر المترترة على الحياة  ي المجتما اجتماعية، إلا إذا 

من  اأصرن تحمل ما نتج عنها من أضرار من ؤبل شخص بمفرده أمرا غير ممكن من جهة، ولا  مكن للمجتم

جهة أخر  ترك المضرور وشأنه، نل  جب أن تو ع هذه النتايج على الجماعة. ومن المعروف أن المجتما لا 

. 12يهتم إلا بما  خدم مصلحة الجماعة ولا يناغل بالمصالن الاخصية ما لم تون تم ل خنرا على أمنه واستقراره

مصلحة الجماعة )المصلحة العامة(  قد سانت وبالنظر إلى أن مناط نااط الدولة وإدارتها العامة هو تحقيق 

 الجهة الأك ر ملايمة واختصاصا لجبر الأضرار الحاصلة  ي إمار المخامر الاجتماعية. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤولية الإدارة على أساس القانون مرترنة وجودا وعدما بسريان القانون المؤسس 

الإدارية على أساس الفعل الضار للإدارة )القايمة على أسس: الخنأ، لهذه المسؤولية، وهذا خلا ا للمسؤولية 

ا القاضي سلما تحققت أرسانها وشرومها.  على هالمخامر، أو الاخلا  بالمساواة أمام الأعراء العامة( التي  تيم

رار الناتجة تتحمل المسؤولية عن الأض 13البلد ةالمتعلق ب 08-90 رؤم قانون السبيل الم ا  سانت البلد ة  ي ظل 

                                           

    .225، ص الجامعيةديوان المنبوعات الجزاير، نظرية المسؤولية الإدارية، النرعة: ال ال ة، ، (2007)عمار، عواندي  -10 
11 - Conseil d’État, )2005(, rapport public 2005: Responsabilité et socialisation du risque, Paris,  La 

Documentation française, p. 224. 
 .341-339علي، المرجا السانق، ص ص  يلالي  -12 
 .( 11/04/1990المؤرخة  ي  15المتعلق بالبلد ة ) ج رج ج عدد  07/04/1990المؤرخ  ي  08-90القانون رؤم  -13 
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التي سانت تقضي بأن: "توون البلد ة مسؤولة مدنيا عن الخساير  139عن التجمهر والتجمعات بموجب المادة 

والأضرار الناجمة عن الجنا ات والجنن المرتورة بالقوة العلنية أو بالعنف  ي ترانها  تصيب الأشخاص والأموا  

ليست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناجمة عن الحرب أو  أو خلا  المتجمهرات والتجمعات./ على أن البلد ة

عندما  ساهم المتضررون  ي إحدا ها". غير أن هذه المسؤولية لم تعد ؤايمة  ي حق البلد ة بعد إلغاء هذا القانون، 

 ولا  مكن للقاضي ترعا لذلك الننق نها. 

 أركان المسؤولية الإدارية على أساس القانون  2.2
ف  روع المسؤولية القانونية؛ تقوم المسؤولية الإدارية على أساس القانون على أرسان  انتة على غرار مختل

 ومحددة يؤدي تخلف أحدها إلى انتفاء مسؤولية الإدارة، ويتعلق الأمر بالأرسان الآتية: 

العامة )م ل: والذي  صدر إما عن إنسان غير تابا للإدارة  ركن الفعل الصادر عن غير الإدارة العامة: -أ

 الإرهاب أو الاغب(، أو عن النبيعة )م ل: الفيضانات، الحرايق أو الأوبئة(.

وهو الأذ  الذي  صيب الاخص جراء الفعل الصادر عن غير الإدارة العامة، والذي تحدد  ركن الضرر: -ب

 .مبيعته وسيفية تقديره و قا للنص القانوني المؤسس للمسؤولية

على غرار أسس المسؤولية السابقة،  جب أن تتو ر العلاؤة السببية نين الفعل المحدد  الرابطة السببية: ركن -ج

والضرر الحاصل  ي المسؤولية الإدارية على أساس القانون.  إذا صدر ؤانون يلزم الإدارة نتعويض  لاحين عن 

حين ؤة السببية سينتفي حا  قيام أحد الفلاحرايق مست منامق معينة بفعل ارتفاع درجة الحرارة،  إن رسن العلا

 بحرق أشجاره ننفسه بسبب  عل المتضرر.

لاند لتيام المسؤولية الإدارية على أساس القانون من وجود ركن النص القانوني الملزم للإدارة بالتعويض:  -د

ؤوعه. ويمكن تتسبب  ي و  نص ؤانوني ينيط التعويض بالإدارة. إذ لولاه لما ؤامت المسؤولية الإدارية عن ضرر لم

المتعلق بمنن تعويضات  47-99لهذا النص القانوني أن يتخذ شكل ؤانون أو مرسوم سامل )م ل المرسوم رؤم 

لصالن الأشخاص النبيعيين وضحا ا الأضرار الجسد ة أو الماد ة التي لحقت نهم نتيجة أعما  إرهانية أو 

ن ذوي حقوؤهم(. أو أن  كون  ي شكل مادة ؤانونية  قط حوادث وؤعت  ي إمار مكا حة الإرهاب وسذا لصال
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، التي تقضي بأنه: "إذا انعدم المسؤو  عن الضرر الجسماني ولم تون للمتضرر يد 1مكرر  140)م ل المادة 

 فيه، تتوفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر".

 تطبيقات للمسؤولية الإدارية على أساس القانون في التشريع الجزائري  .3

ن المخامر الاجتماعية منذ ندا ة استرجاع السيادة عتبنت الجزاير مسألة التعويض الإداري للمتضررين 

، الملغى، بأن: "تسهم 14المتضمن القانون البلدي 24-67من الأمر رؤم  174المادة  م لا الومنية،  قد ؤضت

ولية رة". ومن نين تنبيقات المسؤ الدولة بموجب الخنر الاجتماعي  ي د ا النصف من الاتلاف والأضرار المسب

 الإدارية على أساس القانون  ي التاريا الجزايري، نذسر:

 بفعل الغير عن الأضرار التي تحيق بالأعوان العموميينالمسؤولية الإدارية  1.3

إذا سانت الإدارة العامة ملزمة نتحمل ترعات الأضرار الناجمة عن الناامات غير الماروعة أو حتى 

لأعوانها على أسس مختلفة،  إنه  حدث أن توون أ ضا ملزمة نتعويض الأضرار التي تصيب أعوانها  الماروعة

بفعل الغير إذا ما ألزمها المارع نذلك.  هذا الاق من المسؤولية لا  مكن أن  قام على أحد الأسس المكرسة 

ة ك بالنظر لعدم تو ر رسن العلاؤة السببيؤضاييا )الخنأ، المخامر أو الإخلا  بالمساواة أمام الأعراء العامة(، وذل

نين الضرر الذي  صيب العون العمومي وأحد أنانة الإدارة،  الضرر  كون  ي هذه الحالة مترتب عن عامل 

أجنبي. لذلك سان لاند من نص ؤانوني لإنااء هذا الالتزام  ي حق الإدارة. وبالرجوع إلى التاريا الجزايري، نجد 

 لعل أهمها: ،مو عة  ي عدة ؤوانيننصوص هذه المسؤولية 

 مرالغ البلد ة ، إذ تنص  قرتها الأولى بأن: "تغني15المتعلق بالبلد ة 10-11من القانون رؤم   148المادة  -

 والمندوبين الرييس الضارة التي تنرأ لرييس المجلس الاعبي البلدي ونواب الحوادث عن الناجمة التعويضات

 ..".بمناسبتها أو مهامهم ممارسة أ ناء البلديين والمستخدمين والمنتخبين البلديين

                                           

 (.18/01/1967المؤرخة  ي  07المتضمن القانون البلدي )ج ر ج ج عدد  18/01/1967المؤرخ  ي  24-67الأمر رؤم  -14 
 ( 03/07/2011المؤرخة  ي  37المتعلق بالبلد ة ) ج ر ج ج عدد  22/06/2011المؤرخ  ي  10-11القانون رؤم  -15 
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، القاضية بأن: "تتحمل الولا ة مرالغ التعويضات 16المتعلق بالولا ة 07-12من القانون رؤم   138المادة  -

 ونواب الرييس ور ساء اللجان والمنتخبين الناجمة عن الأضرار التي تنرأ لرييس المجلس الاعبي الولايي ونواب

 مهامهم". المندوبيات الولايية الناجمة مراشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسرة مزاولة

، والتي تنص  قرتها الأولى 17المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03-06من الأمر  30المادة  -

أو ؤذف أو اعتداء، من بأنه: " جب على الدولة حما ة الموظف مما ؤد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم 

أي مبيعة سانت، أ ناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفايدته عن الضرر الذي ؤد 

 يلحق به".

، والتي جاء  يها: "بقنا النظر عن 18المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون رؤم  29المادة  -

ؤانون العقوبات والقوانين الخاصة يتعين على الدولة أن تقوم بحما ة القاضي الحما ة المترترة عن تنبيق أحكام 

من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أ ا سانت مبيعتها، والتي  مكن أن يتعرض لها 

يض الضرر المراشر و أ ناء قيامه نوظايفه أو بمناسبتها أو بسببها حتى بعد الإحالة على التقاعد. تقوم الدولة نتع

 الناتج عن ذلك  ي جميا الحالات غير المنصوص عليها  ي التاريا المتعلق بالضمان الاجتماعي".

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  322-10تنفيذي رؤم المرسوم المن  41المادة  -

الارمة أن  ستفيدوا من التعويض عن  ، والتي تنص بأنه: " مكن لموظفي19للأسلاك الخاصة بالأمن الومني

الخساير التي تتعرض لها ممتلواتهم نتيجة حوادث شغب أو اضنرابات أو أ ناء أحداث است نايية، عند التأكد 

 من  بوت وجود علاؤة سببية بصفتهم شرمة أو بالمصلحة...".

                                           

 ( 29/01/2012المؤرخة  ي  12المتعلق بالولا ة )ج ر ج ج عدد  21/02/2012المؤرخ  ي  07-12القانون رؤم  -16 
 المؤرخة  ي 46المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية )ج ر ج ج عدد  15/07/2006  ي المؤرخ 03-06الأمر رؤم  -17 

16/07/2006 ) 
 (08/09/2004المؤرخة  ي  57المتضمن القانون الأساسي للقضاء )ج ر ج ج عدد  06/09/2004المؤرخ  ي  11 -04القانون رؤم  -18 
لمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة ا  22/12/2010المؤرخ  ي  322-10المرسوم التنفيذي رؤم  -19 

 (. 26/12/2010المؤرخة   ي  78بالأمن الومني )ج ر ج ج عدد 
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انها عن الأضرار التي يتعرض لها أعو استخلاصا من المواد أعلاه؛  حتى تسأ  الإدارة )الهيئة المستخدمة(        

 بفعل الغير، وتلزم بالتعويض و قا لمبدأ التعويض الوامل، لاند من تو ر شرمين:

 جب أولا أن  كون المتضرر متمتا "بالصفة  إصابة أحد الأشخاص المحددين قانونا بأضرار: -الشرط الأول -

قانون النسرة للهيئات المحلية(، أو أن  كون موظفا خاضعا للالمهنية" التي تربنه بالإدارة،  إما أن  كون منتخرا) ب

الأساسي للوظيفة العامة، أو خاضعا لقانون أساسي خاص سالقضاة. وبالنسرة للضرر؛ يلاحظ الإملاق  ي 

نصوص المواد أعلاه،  قد تمس الأحدث أو الاعتداء الموظف  ي سلامته الجسمية سالجروأ، وؤد  صيب ماله 

 ي ذمته المعنوية سالسب والقذف.كالسرؤات، أو  

ويكون الضرر سذلك إذا وؤا أ ناء ممارسة الوظيفة أو  أن تكون للضرر علاقة بالوظيفة: -الشرط الثاني-

بمناسبتها أو بسببها. وم ا  الضرر الواؤا أ ناء ممارسة الوظيفة: أن يتعرض الموظف أو المنتخب للسب أو 

ا م ا  الضرر الواؤا بمناسرة الوظيفة: أن يتعرض الموظف لحادث الضرب وهو  ي مكتره من مرف مرتفق. أم

مرور أ ناء ذهابه إلى مقر عمله. والضرر الواؤا بسبب الوظيفة: سأن يتعرض القاضي من مرف مدان أو أحد 

 معار ه لأضرار جسد ة أو معنوية انتقاما على إدانته إ اه.

 الكوارث المرتبطة بالأخطار الكبرى ن الأضرار الناجمة عن المسؤولية الإدارية ع 2.3

المتعلق بالوؤا ة من الأخنار الوبر  وتسيير الووارث  ي إمار  20-04من القانون رؤم  02و قا للمادة 

نسان وبيئته،  مكن حدو ه بفعل مخامر  إن الخنر الوبير هو سل تهديد محتمل على الإ، 20التنمية المستدامة

من القانون ذاته،  إن الأخنار الوبر  تامل سل  10بارية. وو قا للمادة  مبيعية است نايية و/أو بعل ناامات

 من: 

 الزلا   والأخنار الجيولوجية، -

 الفيضانات، -

 الأخنار المناخية، -

                                           

المتعلق بالوؤا ة من الأخنار الوبر  وتسيير الووارث  ي إمار التنمية المستدامة) ج  25/12/2004المؤرخ  ي  20-04القانون رؤم  -20 
 (.29/12/2004، مؤرخة  ي 84عدد  ر ج ج
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 حرايق الغابات، -

 الأخنار الصناعية والناؤوية، -

 الأخنار الإشعاعية والنووية، -

 الأخنار المتصلة بصحة الإنسان، -

 المتصلة بصحة الحيوان والنرات،الأخنار  -

 أشكا  التلوث الجوي أو الأرضي أو الرحري أو المايي، -

 الووارث المترترة على التجمعات الرارية الوبيرة. -

بالنظر لما للأخنر الوبر  من آ ار بالغة الجسامة على المستقرات الرارية ونااماتها وبيئتها،  لقد أولى 

مسألة الوؤا ة منها أهمية خاصة لمنا وؤوع تلك الأخنار ؤدر المستناع أو  20-04المارع  ي القانون رؤم 

لأضرار رع ؤد راعى أ ضا موضوع جبر تلك اتضييق نناؤها إن وؤعت. لون إلى جانب التدانير الوؤايية،  إن الما

التي أتت تحت عنوان  – 20-04من القانون رؤم  67ضمن تدانير التوفل بالووارث. حيث تقضي المادة 

بأن: "تحدد شروط منن الإعانات المالية لضحا ا الووارث وسيفياتها مرقا للتاريا  -"التعويض" عن الأضرار

من هذه المادة يتحدث عن "إعانات مالية" وليس عن تعويضات تتناسب ما المعمو  به". الملاحظ أن المارع ض

الحجم الفعلي للضرر. و ي الواؤا، نجد أن أغلب حالات التوفل المالي بالووارث المتعلقة بالأخنار الوبر   ي 

الوامل"،  عويضالجزاير تأخذ مابا مرالغ مالية أو إعانات ماد ة تقدر جزافيا من مرف الإدارة بمعز  عن "مبدأ الت

وهذا ؤد تبرره الصعوبة العملية التي تصادف التقدير الاامل للأضرار، بالإضا ة لأ ر ذلك على ارتفا مقدار 

 المرالغ المقدمة من الدولة  ي إمار مسؤوليتها الاجتماعية وليس أن أ عالها الضارة.

أن تحمل ترعات الأضرار المرترنة بالمخامر الوبر  تقا غالرا على الدولة )السلنة إلى تجدر الإشارة هنا 

المرسزية(، وبصفة است نايية؛ الولا ة، نينما يتجه المارع الجزايري لإعفاء البلد ة عن تحمل هذه المسؤولية على 

نه: " ي حالة وؤوع سار ة المتعلق بالبلد ة  بأ 10-11من القانون رؤم  147أساس القانون، حيث تقضي المادة 

مبيعية لا تتحمل البلد ة أ ة مسؤولية تجاه الدولة والموامنين إذا أ بتت أنها اتخذت الاحتيامات التي تقا على 

عاتقها والمنصوص عليها بموجب التاريا والتنظيم المعمو  نهما".  سما  مكن أن  ستنتج نفس التوجه من إسقاط 
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لناجمة عن الجنا ات والجنن المرتورة خلا  التجمهرات والتجمعات التي سان مسؤولية البلد ة عن الأضرار ا

، إذا لم يتم النص عليها  ي القانون رؤم 08-90من ؤانون البلد ة الملغى  139منصوص عليها بموجب المادة 

 الساري.  10-11

 وص الآتية:، نذسر النصمن نين التنبيقات العملية لمسؤولية الدولة عن الأضرار المتصلة بالمخامر الوبر  

الذي يتضمن التعويض لذوي حقوق ضحا ا حريق مليانة  03/12/1968المؤرخ  ي  634-68الأمر رؤم  -

 .1968أكتوبر سنة  31الذي حدث  ي 

الذي  حدد شروط وسيفيات منن الإعانات لترميم  22/06/2003المؤرخ  ي  227-03المرسوم التنفيذي رؤم  -

 .2003مايو سنة  21لزا  المساكن المتضررة من   

المتضمنة تحديد شروط وسيفيات منن  29/10/2008المؤرخة  ي  02تعليمة و ير السكن والعمران رؤم  -

 .2008أكتوبر  1الإعانة لإعادة تأهيل المساكن المتضررة جراء الفيضانات الواؤعة بغردا ة  ي 

ي  حدد شروط وسيفيات منن إعانة  ي إمار الذ 20/05/2009المؤرخ  ي  02المقرر الو اري الماترك رؤم  -

المسجلة نولا ات غردا ة وأدرار  2009و جانفي ومارس  2008البناء الريفي لفايدة منووبي فيضانات أكتوبر 

 وورؤلة  وباار.

الذي  حدد سيفيات استمرار الخزينة العمومية  ي  31/08/2020المؤرخ  ي  239-20المرسوم التنفيذي رؤم  -

صفة است نايية، نتخفيض نسرة الفايدة على القروض الممنوحة من مرف البنوك والمؤسسات المالية التوفيل، ب

 (19-لفايدة المؤسسات والخواص الذي يواجهون صعوبات بسبب وباء  يروس سورونا )كو يد

ة الذي  حدد شروط وسيفيات منن مساعدة مالية لفايد 03/12/2020القرار الو اري الماترك المؤرخ  ي  -

الأشخاص الممارسين لنااط النقل العمومي للأشخاص عبر النرق )نين الولا ات( المتضررين من آ ار جايحة 

 (.19- يروس سورونا )كو يد

 المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب 3.3
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حق الذي يلتم ل أضرار جرايم الإرهاب حالة تجل م لى لعجز أحكام المسؤولية الفرد ة عن جبر الأذ  

بالضحا ا الذين يتعذر  ي غالب الحالات استيفاء تعويضات عن أضرارهم نتيجة لعدة أسراب سعدم إمكان تحديد 

 هوية مرتوب الفعل الضار، عدم إمكانية محاكمته أو عدم سفا ة ذمته المالية.

 يرة، ي حالات سما ارتفاع أعداد الضحا ا وتزايد جسامة الأضرار التي تحقيق نهم وبقايها دون جبر  

أضحت مسألة تدخل الدولة لحما ة هذه الفئة من المجتما أمرا ضروريا  حتمه الدور الاجتماعي للدو .  ظهرت 

يرات تنقل عبئ تعويض ضحا ا الإرهاب على عاتق الدولة و قا لآليات وترت ةشيئا  ايئا ؤوانين ونصوص تاريعي

 إدارية مختلفة.

مسؤولية الدولة وإدارتها العامة عن أضرار الإرهاب على "نظرية  يتجه العديد من الراح ين لتأسيس

. لون هذا المذهب عله لا يلحظ مسألة الغياب الولي لرسن العلاؤة السببية نين الضرر و عل الإدارة 21المخامر"

ما هو ل العامة، وأن الإدارة العامة إذ تتولى عملية التعويض، توون تجبر ضررا لم تون سبرا وؤوعه، وهذا خلا ا

عليه الحا   ي المسؤولية الإدارية على أساس المخامر القايمة على: رسن  عل الإدارة الماروع المتضمن مخامر 

خاصة )م ل: الأشغا  العمومية، استعما  الأسلحة والآلات الخنيرة، المناهج الخنرة(، رسن الضرر الخاص 

نايي. ماروع المتضمن مخامر خاص والضرر الخاص والاست والاست نايي، ورسن العلاؤة السببية نين  عل الإدارة ال

كما أن الدمج نين "نظرية المخامر" المرترنة ننااط الإدارة و ورة "المخامر الاجتماعية" أمر لا  ستتيم باعترار 

 الأولى تاكل أساسا مراشرا للمسؤولية الإدارية أؤره القضاء، نينما تعتبر ال انية خلفية نظرية لصدور النصوص

ضا الإشارة وتحسن أ القانونية التي تحمل مراشرة الإدارة مسؤولية جبر الأضرار التي تحيق بفئة من المجتما. 

أن التوجه لتأسيس مسؤولية الدولة عن أضرار الإرهاب على نظرية المخامر  ي الجزاير ؤد  كون نتيجة  هنا إلى

تعويضات لصالن الأشخاص النبيعيين ضحا ا المتعلق بمنن  47-99التأ ر بمضمون المرسوم التنفيذي رؤم 

                                           

  مكن  ي هذا الصدد مراجعة سل من: -21 
دار الخلدونية، ص الجزاير، دروس  ي المسؤولية الإدارية، الوتاب ال اني: المسؤولية ندون خنأ، ، (2007)لحسين نن شيخ، آث ملويا  -

 ورة التزام الدولة نتعويض ضحا ا الجريمة الإرهانية، لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم ، (2017)عبد الله ترسي، العيا   .49-48ص 
 .579، ص 28، عدد 3الاجتماعية، الجزء 
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الأضرار الجسد ة أو الماد ة التي لحقت نهم نتيجة أعما  إرهانية أو حوادث وؤعت  ي إمار مكا حة الارهاب، 

 ىل. من خلا  عنوان هذا المرسوم  ظهر أن التعويض  كون عن الأضرار المترترة ع22وسذا لصالن ذوي حقوؤهم

رهانية من جهة، والحوادث الواؤعة  ي إمار مكا حة الإرهاب من جهة أخر .   الإنوعين من الأ عا : الأعما

وهو ما  جعل أساس هذه المسؤولية  نايي أ ضا؛  إذا سانت المسؤولية عن أضرار نااط أعوان الدولة لمكا حة 

 هذا الإرهاب  صن قيامها على أساس نظرية المخامر )ويمكن للقضاء إؤامتها حتى  ي حالة عدم إصدار

المرسوم أو إلغايه(،  إن هذا لا يتحقق  ي حالة المسؤولية عن أ عا  الإرهاب حيث أن الفعل المرتب للضرر 

 أجنبي عن نااط الإدارة ولا  مكن لهذه المسؤولية أن تتحقق إلا بسريان هذا المرسوم الذي  اكل أساسها الوحيد.  

وات تعرض المجتما الجزايري خلا  سني،  لقد أد  بالعودة إلى تنبيق هذه المسؤولية  ي القانون الومن

أضرارا جسيمة  ي الأرواأ والممتلوات سانت لترقى  ي جل الحالات ندون  إلىالتسعينيات لجرايم إرهانية خنيرة 

تعويض ترعا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، مما د ا بالدولة للتدخل لمحاولة جبر تلك الأضرار من خلا  عدد 

 ص، نذسر منها على وجه الخصوص:من نصو 

المتضمن ؤانون المالية. )التي  19/01/1993المؤرخ  ي  01-93من المرسوم التاريعي رؤم  145المادة  -

 تمنن تعويضا لذوي حقوق المتو ين من أعوان الدولة والمكلفين والماارسين بمكا حة الإرهاب والتخريب(.

، المتعلق بمنن تعويضات وبتنبيق التدانير المتخذة 12/02/1997المؤرخ  ي  49-97المرسوم التنفيذي رؤم  -

لصالن الأشخاص النبيعيين ضحا ا الأضرار الجسد ة أو الماد ة التي لحقت نهم نتيجة أعما  إرهانية أو حوادث 

 رهاب، ولصالن ذوي حقوؤهم.وؤعت  ي إمار مكا حة الإ

يتعلق بمنن تعويضات لصالن الأشخاص  13/02/1999المؤرخ  ي  47-99المرسوم التنفيذي رؤم  -

النبيعيين ضحا ا الأضرار الجسد ة أو الماد ة التي لحقت نهم نتيجة أعما  إرهانية أو حوادث وؤعت  ي إمار 

 مكا حة الإرهاب، وسذا لصالن ذوي حقوؤهم.

                                           

المتعلق بمنن تعويضات لصالن الأشخاص النبيعيين ضحا ا الأضرار  13/02/1999المؤرخ  ي  47-99المرسوم التنفيذي رؤم  -22 
رهاب، وسذا لصالن ذوي حقوؤهم )ج رج ج لحقت نهم نتيجة أعما  إرهانية أو حوادث وؤعت  ي إمار مكا حة الإالجسد ة أو الماد ة التي 

 (.17/02/1999المؤرخة  ي  9عدد 



 

 آيت عودية بلخير محمد : المؤلف ) ين(  المسؤولية الإدارية على أساس القانون  :...العنوان
 

 خاتمة: .4

أنه إلى جانب مسؤولية الإدارة عن أ عالها الضارة التي ننى القضاء الإداري  نستخلصنناء على ما سبق 

بالمساواة أمام الأعراء العامة، نجد أن المارعين الأصلي  والإخلا أحكامها على أسس  لا ة: الخنأ، المخامر 

ر ناشئة عن أضرار غيو الفرعي  حدث أن يتدخلا من خلا  ؤوانين وؤرارات لإلزام الإدارة العامة نتولي التعويض 

عن ناامها، لتوون تلك النصوص القانونية هي الأساس المراشر لتحمل الإدارة ترعة تلك الاضرار، التي سانت 

سترقى دون إصلاأ بسبب ؤصور نظام المسؤولية الفرد ة. هذا التنور  رض "القانون" سأساس رابا للمسؤولية 

 ا.الإدارية وأصرغ عليها مابعا اجتماعيا وإنساني

على الرغم لما للمسؤولية الإدارية على أساس القانون من أهمية، إلا أنه ؤد يتاكل حيالها ؤلق ناتج عن 

من  1مكرر  140ك رة عدد القوانين الملزمة للإدارة بالتعويض وتنوع مجالاتها وإملاق أحكام بعضها )المادة 

ي  ي ظروف عدم الو رة المالية. هذا الأمر القانون المدني(، مما ؤد ي قل ساهل الخزينة العمومية باكل جد

 ستلزم إ جاد آليات مساعدة للتصدي للمخامر الاجتماعية دون الاستنزاف المراشر للخزينة العمومية على نحو: 

حيث وإصلاأ نظام التأمينات ب ، تاجيا المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الأعما القروض، الامتيا ات، الاعفاءات

 موامن. غدو أك ر جذب لل
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 المؤلفات 
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